رسالة في تلخيص 


مساله 
الاجتهاد المتنازع فيه 


السَّيّدُ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النيسابوريٌ الحائري _ 


معلومات عن الرّسالة 

رسالةٌ قصيرةٌ أوردّها المصتّفُ كاملةٌ في الجزءِ الرّابع من تسلية القلوب 
الفرية 17»توترجمنة ميخفان الأرل» وقل رموقا إلنها يريو "ث1 3 : 
والأخرى نسخة أيضاً من النّسلِية تضم مع المجلد الرّابع الأوّل”" . 

موضوغهاً : : وهيّ في تلخيصٍ أهم المسائلٍ 0 فيها بين المحدثينّ 
والمجتهدينَ ؛ والَّتي يبنى عليهًا الخلافُ ؛ وهيّ مسألةٌ الاجتهادٍ كتبَهًا جوابًا 
لسؤالٍ بعض الإخوانٍ . 

هذه المسألةٌ ذكرّهًا المصنّفُ أيضاً في كتابهِ " مصادر الأنوار” " في المقدّمةٍ» 
والفاطلة قروا من الفاكاد ل عادو الال 


صوز النسخ الخطيّة المعتمدة 


00 لوم از لاسا 7 ل 1 يش 


9 2100 0 
200 مسرلا وارلا 
/ ,2 7 ماوعا 0 


4 الوسالة” "رن" 


)١(‏ تسليةً القلوب : ج4 : ص4 ٠١ © 2٠١‏ مخطوطٌ خزانة آل جمالٍ الدَّينِ بالنّاصريّة ر؛ 3*8 ه 
(؟)تسليةٌ القلوب :ج4 : ص2555 !141 مخطوطً » مكتبةٌ مجلس الشورى»ر .1741/1455٠‏ 
(#)مضادة الأنوار عه 47ل ونث المحقى :ودار أطباقء القظيك عط * "4ه يسقيقنا . 


رسالةٌ في تلخيص الاجتهاد المتنازع فيه 


اعد عه اه 87 واأ#لاعفة كسم ءللة ‏ عا وهاه 


اا 
ندانة الإضالة "ته" 


الشبذ اخيوزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


الحمدٌ لله وسلامٌ على عباد الَّذِينَ اصطفى ؛ أمّا بعد : 
فقد سألني بعضُ أفاضل الأقران حر الله عن [ طوارق ]لقانت 
أن أْخّصَ له أمّ المسائلي امتنازع فيهًا بن امجتهدينَ والمحدّئِينَ - رضوانٌ الله 
عليهم - وهيّ مسألةٌ الاجتهاد ؛ إذ عليه يُبتنى سائرٌ الخلاف بعد الارتياد ؛ 
فبادرثٌ إلى القبولٍ » والله خيد مأمولٍ ومسؤولٍ . 


ع م 


[ الاجتهادٌ بالمقنى اللَفويٌ وأنهَ لا نزاغ فيه ] 

اميا ني م د ل 
عار مناه شرع ”* في ذات الله تعالى -بقياو لي وصياء له 
وك الملاعي والملاذ ويذل المعرروق »ركنت الأذى 7 . أنَا عمقلا ؟ فلضرورة 
العقلٍ واتّمَاقٍ العقلاءِ مِنَّ الفلاسمَة واللَّيّنَ على فعله والحثٌ عليه وأمًا 
شرعًا فللآيات اللحكية 0 واللكة القائمّة 9 . 
)١(‏ في مصادر الأنوار: ص"؛ : (( وهوّ حسنٌ عقلاً ومطلوبٌ شرعًا )) . 
(؟)(( ابتغاءً لوجه الله )) زاد في مصادر الأنوار . 
(") كقوله تعالى في آية 59 من سورة العنكبوتٍ : 3# لين هوا هنا لير تن سبلن 4 . 


(4) كرواية حبيبٍ الخئعميّ عن الصَّادقٍ عله المرويّة في الكاني ج” : صاه "5 : باب ما يجب 
من المعاشرة : (( عَلَيكُمْ بالوَرَع وَالاجْتهَادٍ)» . 


. رسالةٌ في تلخيص الاجتهاد المتنازع فيه 


ومنةٌ الاجتهادُ في طلب علم الكتاب والسّنَةِ © ؛ وتمييز مَكَوِهماً من 
مُتشابرويً) » والعمل بمُحكوهًا ورد المنشايد إليد مع الإييان جا . 
ومنة الاجتهادٌ في بذلٍ العلم لآهلِه والأمر بالمعرون والنَّهى عن المنتكر 
بشروطهم . 
وهذانٍ القسمانٍ أفضلٌ أفراده . 
وكلّ ذلك ينا لانزاع فيه . 
[ التراعُ في الاجتهادٍ الامطلاحي ومعناة ] 
نا لاع في الاجتهاد الُصطلح الذي , يقعُ الظَّنُ فصلاً لَهُ ؛ وهرّ على 
بحرن آي ادي اللونذييه ” "- وارتضاء امُحقّقونَ منهُم بلا تكذيب ‏ : 
« استفرا اغّ الوسع يِنَ الفقيه ؛ لتحصيلٍ ظدٌ بخكم شرعيّ » 0-6 
الشِّعِيُ مهنا مدخولاً للظّنّ بخلافيٍ الاجتهادٍ في الموضوع -كما تقدَّمَ-؛ فإ 
مدخولٌ القطع . 
قال المحدن الرََضِيّ القزويني ني © #ذلتته في لسان الخواصٌ  '‏ بعد نقل 
شركات الأتطباء ١‏ نكا ور لماه ول وما لقا + اولان لون ذدر 
)ادح طرق العترة )ا زياد فصان الأنوار.: 


() تذيبٍ الوصولٍ إلى علم الأصولٍ : ص ”787 : 184 المقصد؟١‏ : الفصل١‏ : المبحث ١‏ : 
ص 187 وفاقًا لابن الحاجب منّ العامّة في مختصر الأصولٍ : ص 4 ٠٠١‏ . 


ا 


() وهوّرضيٌ الدّينِمحُمّدُ بن الحسن القزوينيٌ التو سنة ٠45‏ ٠لأهله‏ العيارية واللووود: 
والوقتيهُ » وميزانٌ المقادير » ولسان الخواصٌ . 


(4) لسانُ الخواصٌٌ : ص١7‏ مخطوطٌ » مجلس الشَّورى الإسلاميٌ رقم تسلسل ١٠9178/ف‏ 
١“‏ 


الشبذ اخييزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


هزه الخذود كيين أن امسر ق آصله التّازل منولة قصل اهو الفا ؛ حتّى 
مَنْ َم يأخدذ لفظ براي ' في تعريفِه أخدّ ما يجرى مجرّاه من الاستنباط 
أو الّجِيح ح أو نحوجما » انتهى . 
[ بعص أدلّة المجوّزين للاجتهاد الامطلاحي وجوابها ] 
احتجّ المجِوّرُ بأمور : 
[ الدَلِيلٌ : الأوّل : مس الحاجة إليهِ ] 
الأوّل : مَسٌّ الحاجة إلِيه لانسدادٍ باب العلم إلى التَكليف مع بقائِهًا إجماعًا ؛ 
فلزم ذلك جوارٌ اليد بالظّنٌ ؛ ولولا ذلك للزء إِما التُكليفُ با لامطاقٌ وهر 
خلنفٌ» أو الإهمالٌ وهرّكذلكٌ » أوالتّكليففُ بالعلم الآن؛ وهوّخلا فٌالشّرورة. 
وأجيتٍ عن مس الحاجة إليه : 
أوَّلاً : بأنا لا نسلّمُ بمسٌّ الحاجة إلى الاجتهاد المُّنارّع فيه ؛ فإنَّ الاجتهاة 
الل اذل للد عرو على تبرق الاج قز عرينة القلدماء وبجاعة 
من متأخري الاخرية كالبلسين جوانكواسيارتين » والعامل 0+ 
والقزوينيّينِ » والكاشانيِّينِ » والجزائريّينٍ » والبحرانيّينٍ » والقمّيّ لور 


)١(‏ في مصادر الأنوار لاو لسري عوالنتي و شويرق وو ادرو » وَالنّجَفيّ )) . وجاءً في 

هامشٍ (ت) : (( الْمَجِلِسَانٍ : المولى تُحَمّد تقي رزيل كيان والفراساركان الآنا سفوا 
جال الدّين.. والعامايّان : الشّيحٌ الم صاحبٌ» والشّيخٌ سين بن شهات الدّين . والقزوييان: 
المولى خليلٌ » والآغا رضييٌ الدَّينَ . والكاشانيّانِ : المولى محسنٌ صاحبُ الوافي » الآقا هادي » 
والجز تيان سيد نعمة اذه وسبطة اليد عبد لبن السَيّدنور اين والبحرانيّن لصي هاشم ؛ 
والشَّيحُ عبدٌ الله السّماهيجي إن * شتت أو الشَّيحُْ يوسفٌ البحرازعٌ رضي الله عنهم )) منة عَفِيَ عنة . 


/ رسالةٌ في تلخيص الاجتهاد المتنازع فيه 


الله مراقدَهُم -. 

قال الشَِّحُ الكجلسيٌ ادم _طاب ثرَاةٌ في " روضة التّقِين " ”2 ما نضّةٌ : 
تذواضا ]ا خرهاه] عا سددو مد 0 ليقي اها كد 
الصَّدوقٌ هوّ متون الأخبار المُسندَةٍ ؛ فلا يَظَنٌ به أَنَهُ اجتهادة ؛ بل اجتهادٌ 
الأخباريّينَ ترجيحٌ بعض الأخبارٍ على بعض للقرائنٍ التي تظهرٌ َم في الصَّحَةٍ 
أو الأصَحيَةِ ؛ ولذا لم يذكر الكَلِيننٌ الأخبارَ المتعارضة إلا نادرًا ؛ أنه 
كل ما كان عند مُعمولاً عليه ذكرَهُ في كتابه ‏ تل وأرضاة وكان لا مقاصة 
تر من استيناس المبتدي وإظهار عدم تتبّع جماعةٍ من الفضلاء » إلخ . 

وكال ف جان مدص صكة اندي حية الققماي نا نامزو ير 
مرادُهما - أي الكليي والصّدوقٌ القطع بالورود من المعصوم ؛ فيكون 
بمنزلة " قال الإمامٌ " و " سَحِعتٌ منهُ كذا "» وحصولٌ القطع لم إمّا بتواتر 
الخبر أو بضمٌ القرائن الّتي كانت حاصلةً كم » . 

وقال في موضع منة” »: « كما هوّ طريقة الأخباريّين ؛ فإمتم بكم لا ينكرون 
الاجتهاد مِنَ الخبر » إلخ . 

وقانكا :يانه لو كان مع فرض التَّسِلِيم دفن لذلحة عور الاجدياد بهذا 


98 2 


(1) روضة المترّن :1 :صن لا . 
()ق ووفة كن نوي 
(*) روضة المتّيّن : ج ١‏ :ص58 . 
(4) هذه جمئلة معترضة من المصتّف للبيانٍ لا من كلام المجلسيّ الأوّل . 


(8) روضة المتَّقِيّن : ج١‏ : ص 484 . 


الشبذ اخيوزا محف بواعبا النبي التيسابوري الحائري ١‏ 


المعنى ممّ الاتَّاق على حرمته أوّلاً بضرورة هذا المذهب حتّى عند المخالفِينَ 
له ؟ ؛ للزمَ من جواز الأقيسة والاستحساناتٍ والمصالح المرسلةٍ أيضًا ؛ لذن 
الف ستحملهًا إنّا يسسعملهًا عند مث اداج إلبها إذا سارضت الأماراثت 
الاجتهاديّةٌ » وبقيّ الإشكالٌ وم يحصل الظَّن للمجتهدٍ إلا بها . 

قال المحدّثُ المولى مُحَمَّدُ طاهرٌ القَمّىُ خلتكه في " الأربعينَ " (' ما لفظّة : 
« وإن سلما حصول الظّنّ من القياس والاستحساناتٍ وجوارٌ العمل بي 
وبالخير الواحدٍ ؛ فلا يفي - أيضاً بالأحكام ؛ لأنّ أحكام الله ين لا تعد 
ولا تحص ؛ فكيف يُكتفّى بهذ الأماراثُ الّحصورةٌ المعدودةٌ © » إلخ . 

[ الدَّليلُ الثاني : بقاءٌ الكليف مع الانسداد وجوابُة ] 

قال ”" : وجيب عن بقاء التُكليفي العلمىٌ مع انسدادٍالطَّرِيق العلميّ إليها 
إجماعاً ؛ بأنَا لا نُسِلّمُ بقاء التَكلِيفٍ مطلقاً لا بشرط شيءٍ » ولا الإجماع على 
المعنى المتنازع فيه ؛ بل نقولٌ ببقاء التكليف بقدر التَّوقيف بالنّسبة إلى الأزمنة 
والأمخاص 36 لايم التكليفة إلا ين البالا» وعبيك خوة اليا ف 
شيء ؛ رُفِمَ التَكليفُ فيه عقلاً ؛ وإلاّ كانَ المكلّفُ مُكلّفاً با لا يتهدي إليه ؛ 
وهو خلاف الضرورة© , 


. ) مطبعة أمير » تحقيق ونشر السَّيِّد مهدي الرّجائي‎ » ١ كتابٌ الأربعين : ص ”4 ؟ ( ط‎ )١( 
. عن الإمام المويدِ والعالم الَسدَّدِ )) تتمّث في الأربعين‎ (( )( 

(؟) كذا في (ات) ونسخة خط 5 المصادر » ولعلَّها (( أقول)) . 

(4) (( قبيحٌ عقلاً ؛ ولزمَ خروجٌ الشرّطٍِ عن كونه شرطاً )) كذا تتمّته في مصادر الأنوار . 


٠١‏ رسالةٌ في تلخيص الاجتهاد المتنازع فيه 


قال جما المحققنَ "١‏ تنك في حاشية الشرّح العضديّ ما لفظة : « ويرة 
علية *" أنَّ انسداة باب العلم بالأحكام الشرّعيَةٍ عه #غاليا لأ يوحت عدو ار 


ع 


العمل بالظّنّ فيهًا حتّى ينّجة ما ذكرّة '" ؛ لجواز أن لوز العمل بالق ؛ 
فكل حكم حَصّلّ العلمٌ بو عن ' "قير ازجاع كك بو عومالم خصر 
العم به[ نحكمٌ فيه بأصالة البراءة ل لكوعيا مفيد لظن ولا لجاع عل 


عو 


وجوب التَّمشّكِ بها ؛ بل لأنّ العقلّ يحكمٌ بأنَّهُ لا يعبت يفك كلينا علينا إلا 
بالعلم بو ] © أو ظنٌ يقومٌ على اعتباره دليلٌ يفيدٌ العم ؛ قفي انتفى الأمران 
فيك العقل ورا الذقة عله وخدم معواق المقاي عل توكو الا لان 
الأصل المذكور يفيدُ ظنا بمقتضاهًا ؛ حتّى يُاوَض بالظّنٌ الحاصل من أخبار 
الآحاد بخلافهًا ال دعر اوت سحي الحل يعدم اروم تي وعااما حم 
يحصل العلمٌ [ ل بو» ولا يكفي الظَنُ به ويُوَكَدَهُ ما وردَمِنَ انمي عن انّباع 
ماس يا 0 


أو اه 000000 و اج ف 1١‏ 4ط اانه 


هك 


َجْمّع الفكر الإسلاميّ ) » وقوانينٍ الأصولٍ :ص 44١‏ (ط حجريّة) . 


: في فرائدٍ الأصولٍ نقلاً عن هذه الحاشية : « يردُ على الدَّلِيلٍ المذكورٍ )) » وفي القوانين‎ )١( 
. )) وقد أُورد على هذا الدَّليلٍ أيضًا‎ (( 


(*) كذا في القوانين » وفي الفرائدٍ : (( ما ذكرٌوه )) . 
(4) في القوانين والفرائد: (( من )) . 

(8) ما بين[ ] سَقَطًا من (ت) ؛ وأثبتناة عن المصدر . 
(5) ما بين[ ] سَقَطًا من (ت) ؛ وأئبتناهُ عن المصدر . 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدٌ بن عبد النَّبِيّ النبسابوريٌ الحائري ١,‏ 


لتاسندونوة (اهية كغْسْلٍ الجمعة مثلًا ؛ فالخطبُ سهلٌ إذ نحكمٌ بجواز تركه 
بمقتضى الأصلٍ المذكور , وأمًا فيها لّم يكنْ مندوحةٌ عنة_كالجهر بالنّسمية 
والإخفاتٍ يبا في الصَّلاةٍ الإخفاتيّة [ الي ] ”" قال بوجوب كل منهما قوم , 
ولا يمكنٌ تَرْكُ النّسمية ‏ ؛ فلا حيدَ ”" لنَا عن الإتيانٍ بأحدكها فنحكمٌ 
بالتَخيير فيهما ؛ لثبوتٍ وجوب أصلٍ النّسمية وعدم ثبوتٍ خصوص الجهر 
أو الإخفاتٍ ؛ فلا حَرّجَ لنَا في شيءٍ منهها » وعلى هذا فلا يتجٌ الدَّلِيل المذكورٌ ؛ 
لآالاهم بالط اذ 4+ 
[ الذَلِيلٌ اللَالُ : التكليف بما لا يطاقٌ وجوايهُ ] 

وأَجِيبَ عن لزوم التّكليف با لايْطاقٌ ؛ بأنّهُ غير مُسلَّم ؛ لفقدان الملازمة . 

كال الحدث ا 592 شه الشّهةٍ في كتاب "الأروية ":8) 
ما نصّهُ : « قلنًا : ليس الأمرٌ )ا توهّمتَ ؛ بل حال الرّعيَّة في زمن الغيبة 
كحالٍ أهل مكَّةَ في زمان إقامة النَِيّ ف في المدينةٍ ؛ فأمًا حال الشّيعةٍ كحالٍ 
الُستضعفينٌ الَذِينَ لم يكونوا قادرينَ على الهجرة إلى المدينة خوقًا » وأمّا حال 
الْمحالِفِينَ كحال الّذِينَ كانوا قادرينَ على الحجرة ؟ وكانوا سبباً لخروج النَّّ 
هي إلى المدينة ؛ فأمًا الم الت اتروار ا عي عق ال 


() المكدوحة الفسشة والشعة ف الأمو.: 
(؟) ما بين[ ] سَقَطًَا من (ت) ؛ وأثبتناة عن المصدر . 
(*) كذا في القوانين » وفي الفرائدٍ ورجالٍ الخاقاني : (( فلا محيصّ )) . 


(4) كتاث الأربعيئن : ص 4 4" . 


١١‏ رسالةٌ في تلخيص الاجتهاد المتنازع فيه 


3 0 0 
فكانَ الواجبٌ عليهم العلمّ بجميع الأحكام والعمل با ؛ لأَنّيُم كانوا قادرِينَ 
على المجرة واستفادة العلم بالأحكام . وكذا حال الُخالِفينَ؛ لأتيُم قادرونَ 
على إزالةٍ خوفٍ الإمام عَيكنِ بتحصيل الاعتقادٍ الصَّحيح بالأدلَّةٍ القاطعة 
وترك اليد الموجب لاستتار الإمام 954 » . 
[ الذَليلُ الرَابعٌ : لزوم الإهمال مع سد باب الظّنّ وجوابة ] 

وأجيب عن لزوم الإهمالٍ مع سد باب الظَّنَّ ؛ آنا لانلَّمْ الإهمالٍ مطلقًا 
مع فتح أبواب التَكالينٍ العقليّة والضَّروريَّةٍ والإجماعيّة ؛ وكثرة المعاني 
المتواترة في الأخبار المعصوميّةٍ ؛ ى) لا يخفى على من تتبّمَ في تفصيلٍ 
وسائلٍ الشَّيعةٍ » وبحار الأنوار» والوافي » وروضة الْتَّقِينَ » وجواهر البحرينٍ 
في فقه التَّلَينِ » والحدائق النَّاضرةٍ » وغير ذلك . 

[ تاريخ فراغ التحقيق ] 

وقعٌ الفراغٌ من تحقيقِهًا ليلة الأربعاءٍ الرَابِعةَ عشرةً من شهر شعبانٌ سنة 
إحدى وأربعينَ بعد أربع مئةِ وألفٍ من ال هجرة ( 5 /8/١‏ ذ0ه )بيد 
الفقين أن اللنسدى عله بن طاريق كم أل كانس اللو درت العالين: 


وصل اش غل عمد وآلة الطاهرية ؛ 


<معلرمات عن الاسالة 100 


الاجتهادٌ بالمعنى اللخري وأنة لافراع فيد ل 
- التْرَاعٌ في الاجتهادٍ الاصطلاحيٌ ومعناة 00 
مدي أذ جروا التجهاد ونا ل 
الذليل الأول ود اطامة اليد و1 10 
-الدَّلِيلٌ الثاني : بقاءٌ التكلِيف مم الانسدادٍ وجوابة 5250 
دالْدَليلٌ الثاللث» التكليفت بالا يطان وعوانة 5008 
- الدَِّيلُ الرّابعُ : لزومٌ الإهمالٍ مع سد باب الظَّنّ وجواية... 

- تاريخ فراغ التّحقِيقٍ 22 


